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جرائم التفلیس مسؤولیة مسیري شركات الأموال عن 
بومعزة نبیهة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
وة واسعة نحو حمایة دائني رع الجزائري خطوقد خطا المشّ : تعد جرائم التفلیس من أهم الجرائم انتشارا في مجال الأعمال

حیث قرر قواعد استثنائیة لمسؤولیة مسیري شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة في حالة ،الشركة المفلسة
ع عقوبات جزائیة على المسیرین عند ارتكابهم فرض المشرّ فقد.وتبدیدهاهم لأموال الشركة التي یدیرونهاوإخفائاختلاسهم 
،تتعلق الأولى بأركان جرائم التفلیس:على مسألتینبحثلذلك سیركز هذا ال. رالتقصیو تفلیس بالتدلیس والتفلیس لجرائم ال

.  جراءات المتابعة والجزاء في جرائم التفلیسإبالثانیةتتعلّقو 

.ن، شركاتومسیر ،تفلیس: الكلمات المفاتیح

Résponsabilité des dirigeants des sociétés de capitaux pour le délit de la banqueroute

Résumé
Le délit de banqueroute est l’un des délits majeurs dans le domaine des affaires. Le
législateur algérien a fait un pas important vers la protection des créanciers de la société en
faillite en instaurant des règles exceptionnelles pour les dirigeants des sociétés à
responsabilité limitée et des sociétés anonymes qui ont détourné ou dissimilé les biens de
leurs sociétés. Ces dirigeants sont ainsi sanctionnés au titre de la banqueroute. La présente
étude traite les éléments constitutifs du délit ainsi que les procédures de poursuite et de
sanctions pour la banqueroute.

Mots-clés: Banqueroute, dirigeants, sociétés.

Liability of managers of capital companies for the offence of bankruptcy

Abstract
Bankruptcy is one of the most important offences in business. The Algerian legislator has
strengthened the protection of the creditors of the bankrupt corporation. Some exceptional
rules are adopted to deal with liability of managers of Both limited liability companies by
shares and public limited companies in case of corruption. In addition, the legislator imposes
penalties on managers when they commit both simple and fraudulent bankruptcy .For this
purpose, this article will focus on two issues: First the material and moral elements, second
judicial pursuit and sanctions.

Key words: Bankruptcy, managers, corporations.
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ةــمقدم
لشركة لا یشكل سببا لمساءلة المسیرین في حالة ما إذا كان سبب توقفها عن الدفع راجعا الأصل أن إفلاس ا

غیرها من العوامل اللاإرادیة و إلى أزمة اقتصادیة مثلا، أو نظرا للمنافسة الاقتصادیة الشدیدة التي تعرضت إلیها
یر الحسن النیة الذي لم یكن له دخل المشرع في مثل هذه الحالات لا یعاقب المسإن .الخارجة عن إرادة المسیرین
لكن إذا اتضح أن سلوك المسیر أدى إلى توقف الشركة عن الدفع ففي هذه الحالة . في انهیار الشركة اقتصادیا

.تقوم مسؤولیته، حیث یلتزم بتسدید دیون الشركة مع احتمال تمدید الإجراءات الجماعیة علیه
إن هذه الصفة أسندها المشرع لأعضاء .إفلاسه أن یكون تاجراالجدیر بالذكر أنه یشترط في من یشهرومن 

- 96من الأمر 31مجالس الإدارة ومجالس المراقبة لشركات المساهمة وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة 
تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة "المتعلق بالسجل التجاري بقولها 22- 90المعدل والمتمم للقانون رقم 07
".التي یضطلعون نظامیا بإدارتها وتسییرهابعنوان الشخصیة المعنویةابة في الشركات التجاریة صفة التاجروالرق
ن إضفاء المشرع صفة التاجر لفئة معینة من المسیرین في شركة المساهمة دون فئة أخرى من المسیرین إ

كات ذات المسؤولیة المحدودة هل المشرع أغفل عمدا إضفاء هذه الصفة لمسیري الشر :تساؤلیضعنا أمام
مسیري شركة المساهمة المتمثلین في مجالس الإدارة ومجالس المراقبة ومجلس المدیرین والمدیرین العامین أو أن 

هم أصحاب الدور الرئیسي؟
بمسؤولیة جزائیة بخصوص إفلاس المشرع الجزائريأقر، فقدالمدنیة لهؤلاء المسیرینإلى جانب المسؤولیة

.الشركةلما تتضمنه هذه الأفعال من إضرار بهم،ة إذا كان ینطوي على تقصیر أو تدلیس منالشرك
383جزائري والمادتین التجاري القانون من ال380و378،379هذه المسؤولیة تم تداولها من خلال المواد 

قتصرت على مسیري هذه المواد لم تخاطب كل مسیري الشركات بل اإن.جزائريالعقوبات القانون من 384و
وهي لم تأت بذكر شركة إضافة إلى المصفین،شركة المساهمة ومسیري الشركة ذات المسؤولیة المحدودة،

أساس أن إفلاسها یؤدي إلى إفلاس شركائها الذین لهم صفة التاجر وعادة ما یكونون هم التضامن على 
أما .ة عن الإفلاس في ظل شركة التوصیة البسیطةهم یحتفظون بنفس المركز من المساءلة القانونیإن.)1(هاو مسیر 

التوصیة بالأسهم فهم في معزل عن العقوبات الجزائیة إلا في حالة ن فیها وفي شركة یبالنسبة للشركاء الموص
إن .)2(لا یتمتعون بصفة التاجرأنهممع العلمتدخلهم في إدارة الشركة ونتج عن تدخلهم توقفها عن الدفع،

متمتعین بصفة الز تطبیق عقوبات الإفلاس بالتدلیس أو بالتقصیر حتى على الشركاء غیر المشرع قد أجا
إذا كان الإفلاس في ذاته لا یعتبر جریمة معاقبا علیها إلا أن القانون یقضي بالعقاب متى اقترنت و .)3(التاجر

.بالدائنینبالإفلاس أفعال تنطوي على احتیال أو تقصیر، لما تتضمنه هذه الأفعال من أضرار 
المفلس بإتیانه لبعض الأعمال یعاقب علیها التي یرتكبها المدینالجرائم المالیة:المقصود بجرائم الإفلاسإن

قانون العقوبات الجزائري على ذلك في المادتین وینص . یلحق ضررا بالمجتمعاقانون العقوبات باعتباره تصرف
")4(في التفلیس"انون التجاري الذي ینظمها في باب تحت عنوان في نفس الوقت إلى القالذكر ویحیلناالسالفتي

des banqueroutes5(تفلیس بالتدلیس وتفلیس بالتقصیر:الذي أوجد له نوعین(banqueroute frauduleuse et

banqueroute simple.
:موضوع من خلال إشكالیتین هامتین وهماالذلك نحاول معالجة لتوضیح
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.مطلب أولفيجریمة التفلیسكونالتي تركانالأ-
عن هذه الجریمة في ةالمترتباتالجزاءة مسیري الشركات التجاریة بجرائم التفلیس، وما هيمتابعتكونكیف-

.مطلب ثان
:أركان جریمة التفلیس بالتدلیس والتفلیس بالتقصیر:المطلب الأول

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي لم یفرق ائري،ظل التشریع الجز ي قبل التطرق إلى أركان جرائم التفلیس ف
.)6(یضم كل جرائم التفلیساموحداوإنما تبنى نظام،بین جریمة التفلیس بالتقصیر وجریمة التفلیس بالتدلیس

من نفس القانون على 379بالمقابل نجد نظام الازدواجیة في ظل القانون التجاري الجزائري حیث تضمنت المادة 
على جریمة التفلیس بالتقصیر إضافة إلى محتوى المادة 378لتفلیس بالتدلیس، في حین تضمنت المادة جریمة ا

.منه380
هوالتفلیس بالتدلیس كماأن مسیري شركات الأموال لا یتابعون بجریمتي التفلیس بالتقصیر و هو الملاحظ إن 

لهاتین الجریمتین، لأن نصوص القانون التجاري في حالة المدین الشخص الفرد، وإنما یتعرضون للعقوبات المقررة
كما جاء " یعد مرتكبا التفلیس بالتدلیس"أو عبارة "یعد مرتكبا للتفلیس بالتقصیر"في هذا المجال لم تستعمل عبارة 

ن المواد الخاصة إمن القانون التجاري الجزائري والمتعلقة بالتاجر المدین الفرد، بل 374و370في المواد 
تطبق "استعملت مباشرة عبارة شركات الأموال،ویس بالتدلیس أو التفلیس بالتقصیر التي یخضع لها مسیر بالتفل

.)7("العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتدلیس أو التفلیس بالتقصیر
تختلف جریمة التفلیس بالتقصیر عن جریمة التفلیس بالتدلیس باختلاف التصرفات التي قام بها المسیرون في 

من لركن المادي لهذه الجرائم وكذا التطرق لركنها المعنويلالتطرقالشركة، وهذا ما یأتي بیانه من خلال إدارة 
.خلال الفرعین الموالیین

:دي لجریمة التفلیس بالتدلیس والتفلیس بالتقصیراالركن الم: الفرع الأول
:نیتشترط جریمة التفلیس بالتدلیس وجریمة التفلیس بالتقصیر توافر شرط

.أن یكون الجاني في شركات الأموال من ذوي الصفة أي أن یكون مدیرا أو مسیرا:أولا
.من القانون التجاري الجزائري380و379ادتانأن یكون قد ارتكب عملا من الأعمال التي تنص علیها الم:ثانیا

:صفة الجاني-أ
:هذه الجریمة أن یكون الجاني منالمشرع فيشترط ی

:یقصد بالقائمین بالإدارة.دارة والمدیرین أو المصفین في شركة المساهمةالقائمین بالإ-
.)8(نو ن العامو یقصد بهم المدیر فن و الإدارة ورئیسه أو مجلس المدیرین ورئیسه، أما المدیر مجلس-

وأواحد مدیر:في هذه الشركةویقصد بالمسیرینحدودةمسؤولیة المات الشركة ذالن في و المسیرون والمصف
.مدیرین دون سواهمعدة 

الملاحظ أن المشرع لم یبین إذا كان یقصد بالقائم بالإدارة المسیر القانوني أو المسیر الفعلي، كما نص إن
لأنه من مفهوم )9(الفعليالمسیر یتحملها المسیر القانوني و التي علیه في حالة تسدید دیون الشركة المفلسة 

حتى وإن لم یشر إلیها المشرع صراحة اأو فعلیاا المسیر سواء كان قانونیالنصوص أن جریمة التفلیس یخضع له
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" على القائمین بالإدارة والمسیرین"جزائريالتجاريالنون من القا380في نص المادة تشفها من عبارةنسوإنما 
.حیث جاءت عامة دون تحدید

:التصرفات التي تكون الركن المادي بجریمة التفلیس-ب
ریمة التفلیس مجموع الأفعال المجرمة بنظر القانون التي من شأنها الإضرار بمصلحة جكن المادي لتضمن الر ی

، 378ذكورة في كل من المواد مهذه الأفعال تتسم بتكییف قانوني موحد بمعنى أن كل هذه الأفعال الإن .الشركة
المشرع المصري قد كیف جریمة أنمثلا، في حین نجداجنحتعدّ جزائريالمن القانون التجاري380و379

. )10(التفلیس بالتدلیس على أنها جنایة
على زائريجالجاري تالانون قمن ال380بالنسبة للأفعال التي تطبق فیها جریمة التفلیس بالتقصیر تنص المادة

:ما یلي
.یكون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالیة" -
.من أموالهماجانبیكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا-
".أو أقروا تدلیسا بمدیونیتهم بمبالغ لیست في ذمتهم-

وهي زائريجالجاري تالانون قمن ال379تنص علیها المادة فأما الأفعال التي تكون جریمة التفلیس بالتدلیس 
:كالآتي

.قد اختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة" -
.من أصولهاابددوا أو أخفوا جزء-
قد أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة الشركة بمبالغ -

."لیست في ذمتها
:انطلاقا من المادتین السابقتین یمكن تحلیل مختلف الأفعال التي وردت فیها كالآتي

:اختلاس أو إخفاء كل أو جزء من أصول الشركة:أولا
هما یهدف إلى تهریب ینه یعاقب المسیر على فعلین یختلف كل منهما عن الآخر، غیر أن كلإیمكن القول

جزء من أصول الشركة، وإذا تم إثبات وجود هذین الفعلین فإن الجنحة قائمة حتى ولو لم تثبت المصلحة 
ها تضر بالشركة وتمس أنهو الحكمة من تجریم هذه الأفعال إن.)11(الشخصیة للمسیر عند ارتكابه لهذه الأفعال

.الضمان العام للدائنینب
یجابي یقوم إتجدر الإشارة إلى أن إثبات حالات الاختلاس أسهل من إثبات حالات الإخفاء، نظرا لوجود فعل 

:به المسیر في حالة الاختلاس ومن أمثلة ذلك
.)12(تحصیل المسیر لعمولات غیر مبررة-
.اري مبالغ تعود للشركةتسجیل المسیر الفعلي في حسابه الج-
.أداء مصاریف شخصیة من أموال الشركة-
..)13(تفضیل لأحد الدائنین والشركة في فترة الریبة-

ستهلاك مبالغ جسیمة كإنفاق النقود بقدر یتجاوز الحدود المتعارف علیها التي ینفقها المسیر مقارنة ا-
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آخر وللقاضي في هذه الحالة سلطة مطلقة في تقدیر ما إذا كان المسیر قد تجاوز حد الاعتدال في المبالغ بمسیر 
.)14(التي استهلكها أم لا

:تبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة:ثانیا
مع علمه مشروعة تؤدي إلى ضیاع أموال الشركة،غیرفي الشركة عندما یقوم المسیر بأعمالیتحقق التبدید 

بصورة قد یكون التبدید بالتصرف في المال .)15(عند قیامه بهذه الأعمال بالأضرار التي تلحقها بالشركة والدائنین
.هبةتقدیم كالبیع بثمن زهید أومخالفة للمعقول،

المسیر الذي ینقص من أصول الشركة إن. أما بالنسبة لمفهوم الإخفاء، فهو یتطابق مع مفهوم الاختلاس
من أصول الشركة، لا شك أنه یترتب على فعله ذلك نتیجة واحدة وهي نقص ما یصیب اأو یخفي جزءباختلاسها 

تحریات الوكیل الإخفاء یهدف إلى تهریب الأموال من إن .كل واحد من مجموع الدائنین من المال نظیر دینه
نإیمكن القول .رمي إلى حرمان الدائنین منها قصد الانتفاع بها في المستقبلالمتصرف القضائي بنیة تحایلیة ت

حتى لا الشركة،له استقلالیة خاصة على اعتبار أنه امتناع إرادي عن كشف كل أو بعض من أصولالإخفاء
.یعلم من قبل الدائنین ویقومون بالتنفیذ علیه كإخفاء جزء من الأصول عند وضع المیزانیة

ن إخفاء وثائق حسابیة إزالة الأدلة التي تثبت الالتزامات التي یتحملها المسیر وبالتالي إخفاء وضعیة یترتب ع
ولیس من الضروري لقیام جریمة التفلیس، أن تختفي كل الوثائق المحاسبیة إذ یكفي فقط أن یتعلق الأمر .حقیقیة

.)16(بالوثائق والدفاتر التي تبین وضعیة المفلس
حول مدى قیام جریمة التفلیس إذا ما اختفت الوثائق المحاسبیة ثم ظهرت بعد ذلك؟ هنا نشیر یطرح التساؤل

إدانة ذلك لأن الجریمة في عمقها قد ارتكبت واكتملت عناصرها ولا قررت )17(إلى أن محكمة النقض الفرنسیة
محاولة وبالتالي لا یعاقب علیها في مجرد نا قد نعتبرها غیر أن:یؤثر فیها إعادة النظر في إظهار الوثائق بعد ذلك

.إطار جنحة التفلیس
)18(ذهب بعض الفقه الفرنسيف-رغم أن القانون یفرض ذلك-أما عن الامتناع عن مسك أیة محاسبة للشركة 

للتقیدات الحسابیة في الدفاتر التي یتطلبها القانون، وتقدیر عدم وجود امطلقاإلى اعتبار أن هذا الفعل یمثل غیاب
القضاء وما ذهب إلیه . لمحاسبة یدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي یحدد مدة وجود مثل هذا الامتناعا

جنحة التفلیس كلما ثبت في حق المسیر عدم مسك أیة محاسبة أو أن المحاسبة الممسوكة مخالفة بوجود الفرنسي
حیث نصت مواده عن جریمة التفلیس كان واضحا في هذه المسألة،للقانون، غیر أن القانون التجاري الجزائري

فهم من ذلك أن المشرع لم یذكر الامتناع عن مسك ی)19(مسكوا میزانیة وإنما وهمیةأإذا ثبت أن المسیرین قد 
.بمعنى أنها وهمیةمطابقة للواقعمیزانیة وإنما ذكر أن المیزانیة موجودة لكنها غیر

. میة لا أساس لها على أرض الواقع، أي عملیات خیالیةیعني أن المحاسبة الوهمیة ترتكز على عملیات وه
كتضخم أصول الشركة لإیهام المتعاملین باستقرارها ،ونظرا لما یترتب على المحاسبة الوهمیة من مخاطر

.وازدهارها
یثار التساؤل حول مدى اشتراط أن یكون الاختلاس أو الإخفاء سابقا أو لاحقا للتوقف عن الدفع؟

منه 379حكام القانون التجاري، فإن المشرع كان صریحا في هذه المسألة حیث نصت المادة بالرجوع إلى أ
وهذا ما أخذ به الاجتهاد ...." في حالة توقف الشركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس" يیأتعلى ما 
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بینما اتجهت قرارات .عالقضائي الفرنسي حیث اشترط أن یكون فعل الاختلاس لاحقا لتوقف الشركة عن الدف
قضائیة أخرى إلى اعتبار أن جریمة التفلیس قائمة بغض النظر عما إذا كانت أفعال الاختلاس أو الإخفاء سابقة 

طالما أن تلك الأفعال تهدف إلى تفادي أو تأخیر الكشف عن هذا التوقف وكذلك ،أو لاحقة للتوقف عن الدفع
.كون مرتكبها عاجزا عن مواجهة الخصوم المستحقةالمساس بأصول الشركة المتوفرة، بحیث ی

:ن تدلیسا بمدیونیتهم بمبالغ لیست في ذمتهمیإقرار المسیر :ثالثا
الوهمیینوهي الإقرار بدین وهمي من شأنه أن یؤدي إلى الزیادة في مدیونیة الشركة، وبالتالي یصبح الدائنون 

ون الإقرار في المحررات أو في المیزانیة، المهم أن یكون ویستوي في ذلك أن یكیزاحمون الدائنین الحقیقیین
مثال عن الإقرار في المحررات الرسمیة التي یمكن للمسیر الإقرار فیها بدیون لیست في ذمة الشركة ،مكتوبا

ول قبف،أما عن الإقرار في التعهدات العرفیة.)20(الاعتراف بالدین وغیرها من العقودو كإبرام عقد الرهن الرسمي،
.المسیر لسفاتج المجاملة

جریمة التفلیس بنوعیها التفلیس بالتقصیر والتفلیس لان المسیر في شركات الأموال یعدّ مرتكبإوفي الختام نقول
مسك و ،أموال الشركةوتبدید لأفعال والتصرفات التي ذكرناها وهي اختلاس وإخفاءلعند ممارستهبالتدلیس

مها القانون وهي سابات أو الإقرار بمدیونیة لیست في ذمتهم، هذه الأفعال جرّ حسابات وهمیة أو عدم مسك أیة ح
.نت الركن المادي لجریمة التفلیسالتي كوّ 

م یفترض فیها دائما نیة وقصد المسیر لارتكاب هذه الأفعال التي تضر بالشركة، والنیة الإجرامیة ائالجر إن هذه
.ن الركن المعنوي للجریمةتكوّ 

:كن المعنوي لجریمة التفلیسالر : 2الفرع 
یعتبر الركن المعنوي من أهم أركان الجریمة لارتباطه بشخصیة المجرم، الذي یعتبر المحور الرئیسي للسیاسة 

.الجنائیة
من طرف الجاني أو مرتكب الجریمة في القیام بالفعل المعاقب علیه مع إرادةیقصد بالركن المعنوي، وجود

للمفلس أن یحتج بإشهار إفلاسه للتهرب من الإدانة إذا قام بأعمال یجرمها قانون لا یمكن . علمه عواقب ذلك
.العقوبات ولا یحتاج المفلس بإشهار إفلاسه لدفع المسؤولیة عنه

حیث الركن المعنوي یختلف من جریمة الإفلاس بالتقصیر عن ما هو الحال في جریمة الإفلاس بالتدلیس، إن 
من الجرائم العمدیة إذ یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي العام لأن المسیر عندما تعد جریمة التفلیس بالتدلیس

.یقوم بتبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة، فهو على علم ومدرك أن سلوكه مضر بمصلحة الشركة والدائنین
ة الصعبة التي تعیشها بالوضعی-المسیر–في هذه الحالة یتبین أن القصد الجنائي العام یتمثل في وعي الفاعل 

.)21(وهي ثلاثة الاختلاس والتبدید والزیادة في الخصومالتفلیسالشركة، وقصد خاص یختلف باختلاف صور 
المسیر وهي التدلیس إضافة إلى القصد الجنائي العام، فإن لقیام هذه الجریمة لابد من توافر، نیة خاصة لدى 

ویقصد . حور حول الغایة التي یصبو إلیها الفاعل من وراء فعلهأو نیة الإضرار، والقصد الجنائي الخاص یتم
بالتدلیس في جریمة الحال الغش والتحایل على الدائنین قصد تهریب المسیر أموال الشركة المتوقفة عن الدفع، 
والحیلولة دون حجز جماعة الدائنین علیها مما یؤدي إلى الإنقاص من ضمان استیفاء حقوقهم المترتبة في ذمة
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الدائنین مما یؤدي إلى حرمان كل دائن من جزء أو كل النصیب الذي تفضیل إلى نیتهوقد تتجه.)22(الشركة
.)23(یستحقه من أموال التفلیسة

لا یتطلب وجود تدلیس أو غش من المسیر بل یكفي توافر ففي جریمة الإفلاس بالتقصیرالركن المعنويأما
ویقوم أیضا ،)24(زم، كالخروج عن الواجبات والإخلال بالالتزام القانوني، فمعناه هو وجود تهور وعدم حالخطأ

.)25(على خطأ عدم الاحتیاط
، قصدا جنائیا، أو توفر سوء النیة في قیام الجریمة التفلیسفي جریمة -صراحة–قد اشترط المشرع و 

إلى عبارة تدل زائريجي انون تجار ق378المادة وبظهور ذلك من خلال نصوص القانون التجاري حیث تشیر 
جاري تالانون قمن ال380، وكذلك تنص المادة ...."یكونون بهذه الصفة وبسوء نیة" على القصد الجنائي وهي 

."یكونون عن سوء قصد"...على جزائريال
فكیف یتم.التجاریةلجریمة التفلیس المرتكبة من مسیري الشركات والركن المعنويتوافر الركن الماديبعد 

.؟ وهذا ما یتطلب منا توضیحه في المطلب المواليوما هو الجزاء المترتب عنهامتابعتهم عن أفعالهم
:إجراءات متابعة المسیرین عند ارتكابهم لجرائم التفلیس والجزاء المترتب عنها: المطلب الثاني

.ن العقوباتجرائم التفلیس ككل جریمة، تخضع لنفس الشروط التي تخضع لها الجریمة في قانو إن 
:تحریك الدعوى الجزائیة ونفقاتها: 1الفرع 

إن وسیلة الدولة في معاقبة الجاني ومتابعته هو ما یسمى بالدعوى العمومیة، تباشرها النیابة العامة، ویلتزم 
.)26(وكیل التفلیسة بأن یقدم للنیابة العامة جمیع ما تطلب منه من مستندات والسندات والأوراق والمعلومات

، لقضائیةمن أجل التخفیف من الصعوبات الناتجة عن تسلیم هذه الوثائق، بالنسبة لسیر الإجراءات ایر أنهغ
، قد قررت بقاء هذه الوثائق المقدمة من طرف وكیل التفلیسة، قید جزائريالتجاري القانون من ال377فإن المادة 

.طلاع، بكتابة ضبط المحكمة، أثناء سیر الدعوىالا
، لكن السؤال الذي في سیر إجراءات الدعوىالنیابة العامة هي التي حركت الدعوى العمومیة فلا إشكالإذا كانت 
من یملك غیر النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في جرائم التفلیس؟: یطرح هو
الأصل أن كل من تضرر من تصرف المدین له الحق في رفع شكوى أمام وكیل الجمهوریة من أجل إن 

ستنتج ذلك من خلال نص المادة ی.والمتضرر الأول طبعا في هذه الحالة هو الدائن،یمة التفلیس بالتقصیرجر 
حینما نصت على أنه في حالة ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من أحد الدائنین من القانون التجاري الجزائري373

.فإن المصاریف تتحملها الخزینة العامة
مما یعني وجود إمكانیة أن . دائرة الجهات التي لها صلاحیة في القیام برفع الدعوىلقد وسع المشرع الجزائري

سواء باسمه ادیا أو مرتهنا أو له حق الامتیازوسواء كان دائنا ع. تحرك الدعوى العمومیة من طرف أحد الدائنین
له الحقكما.لجماعة الدائنینلاإذا لم یحركها الوكیل المتصرف القضائي باعتباره ممث،أو باسم جماعة الدائنین

.والمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه،امدنیاطرفباعتباره س یتأسالفي
هذا ما ورد في نص بأن یوفر بین یدي النیابة العامة جمیع الأدلة والوثائق التي تطلبهاالوكیل القضائيیلتزم
یلتزم وكیل التفلیسة بأن یقدم للنیابة العامة جمیع ما " نهالتي تقضي بأمن القانون التجاري الجزائري 376المادة 
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كما یمكنه التدخل في الدعوى العمومیة أثناء الجلسة ."تطلب منه من المستندات والسندات والأوراق والمعلومات
. قبل مرافعة النیابة العامة والتأسیس كطرف مدني لصالح جماعة الدائنین

:نفقات الدعوى العمومیة-أ
المصاریف القضائیة إذا حركت الدعوى زائريججاري تانون ق372ل الخزینة العامة حسب نص المادة تتحم

وفي حالة الإدانة لا یجوز لها الرجوع على المدین إلا بعد حل اتحاد الدائنین .العمومیة من طرف النیابة العامة
.لأنه لا یعتبر دینا ممتازا

یدفعها المدعي إذا و في حالة إدانة المفلس،تي یرفعها أحد الدائنین تدفع الخزینة العامة مصاریف الدعوى ال
.قضي بالبراءة

:المحكمة المختصة في صدور الحكم بالتفلیس-ب
في جرائم الیس من اختصاص المحكمة التي تتكفل بإجراءات الإفلاس والتسویة القضائیة أن تصدر حكم

یعود الاختصاص المحلي لجرائم التفلیس للمحكمة التي . بذلكالتفلیس، وإنما المحكمة الجزائیة هي التي تختص 
وهذا الاختصاص تحدده القواعد العامة .موطن المتهمهاي یوجد فیتأو الوقع في دائرة اختصاصها الفعل المجرم 

.جزائريالجزائیة الجراءات الإالمنصوص علیها في قانون 
:تقادم الدعوى العمومیة- ج

أما من حیث بدایة هذه المدة، فإنها من تاریخ )27(ثلاث سنواتبفي جمیع الحالات الدعوى العمومیةتقادم ت
لتوقف عن الدفع، وإما من تاریخ ارتكاب الأفعال التالیة على هذا اارتكاب الفعل المجرم، إذا كان هذا الفعل لاحق

.)28(التاریخ والتي سببت المتابعة
ویملك هذا .التقادم هو التاریخ الذي یحدده القاضي الجزائيتاریخ التوقف عن الدفع الذي تحسب به مدةإن 

.)29(الأخیر كامل السلطة في تحدیده، كما له كامل السلطة في تعیین تاریخ الأفعال المكونة لجریمة التفلیس
:استقلال الإجراءات الجزائیة عن إجراءات التفلیسة: 2الفرع 
لیس بالتدلیس أو التفلیس بالتقصیر مستقلة تمام الاستقلال عن جرائم التفبالإجراءات الجزائیة المتعلقة إن

.إجراءات التفلیسة العادیة
إذا توفرت حالات الإفلاس بالتدلیس أو الإفلاس بالتقصیر، وأدت إلى توقف المدین التاجر عن الدفع، جاز 

ى صدور حكم من المحكمة متابعته جزائیا من أجل جریمة الإفلاس بالتدلیس أو الإفلاس بالتقصیر دون حاجة إل
یُمكن للقاضي الجزائي، حال فصله في قضیة تفلیس مُحالة إلیه، إثبات التوقف عن ذلك أنه. فلاسالإالمختصة ب

الفقرة الثانیة ما نجده فيووه؛)31(وهذا ما یسمى بالإفلاس الفعلي.)30(الدفع بكافة الطرق باعتبارها مسألة وقائع
لتدلیسي اومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو "التي تنص صراحة زائريججاريتانون ق225المادة من

".دون التوقف عن الدفع بحكم قضائي مقرر لذلك
حریة كاملة لإثبات حالة التوقف عن الدفع، وتقدیر وجودها، دون أن یكون ملزما بیتمتع القاضي الجزائي 

ت حكمها بشهر الإفلاس، ولكن لا شيء یمنع من أن یأخذ بالأخذ بما قضت واستندت إلیه المحكمة التي صدر 
المحكمة التجاریة وما اعتمدت علیه من أجل الإقرار بوجود حالة التوقف عن الدفع، استنتاجاتبالقاضي الجزائي 

بالنسبة للتاجر لتاجر الشخص الطبیعي، بینما یختلف الأمراهذا في ما یخص .)32(إذا قدر أنها صحیحة
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بالعقوبات المقررة هضروري لمتابعة مسیریشرطهصدور الحكم بشهر إفلاس، فإن)الشركة(ويالشخص المعن
ببعض الأعمال التي أدت إلى إفلاس الشركة حیث لا إفلاس فعلي بالنسبة للأشخاص ضدهم من أجل قیامهم 

.)33(المعنویة
:العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم التفلیس: الفرع الثالث

ین المفلس أن یتعرض إلى نوعین من العقوبات، عقوبة تخص جریمة الإفلاس بالتقصیر وعقوبة للمدیمكن 
.تخص جریمة الإفلاس بالتدلیس

، فإنه یعاقب من ثبتت مسؤولیته لارتكاب جرائم التفلیس في الحالات زائريجقوبات عانون ق383للمادة اتطبیق
.ة وعقوبات تكمیلیة وهذا ما سنوضحه في الفقرات الموالیةالمنصوص علیها في القانون التجاري، بعقوبات أصلی

:العقوبات الأصلیة- أ
.وأوجد لكل حالة عقوبة جزائیة،التقصیرببین عقوبة التفلیس بالتدلیس والتفلیس العقوبات الجزائريیمیز قانون

ینار جزائريدف خمس وعشرین ألعقوبة التفلیس بالتقصیر الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة منتكون 
وبغرامة من ،تكون عقوبة التفلیس التدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنواتو .ینار جزائريدعشرین ألف إلى 

.ینار جزائري دخمسین ألف إلى مئة ألف
یتعرض الشركاء في جریمة التفلیس بالتقصیر أو التفلیس بالتدلیس لنفس العقوبات التي تطبق على الفاعل 

وحتى المشارك الذي لم تكن له صفة المسیر وتحققت فیه ،)34(التاجرو لم تكن لهم صفةالأصلي حتى ول
.الشروط العامة للعقاب فهو یخضع لنفس العقوبات التي تطبق على الفاعل الأصلي للجریمة

أما بخصوص المحاولة فلا عقاب علیها لأن المشرع اشترط في سائر الحالات المكونة لجریمة التفلیس صدور 
.فعال إیجابیة من الشخص المعني بالجریمةأ

، دون أن تكون تطبیقا جامعاالعقوبتین الحبس والغرامة تطبیق نص على قدالملاحظ أن المشرع الجزائريإن 
اختیاریة كما جاء في بعض الجنح الأخرى وهذا یدخل ضمن توجه المشرع في الحد من انتشار جرائم التفلیس 

.تمراریة المؤسسة التجاریةویسعى إلى المحافظة على اس
:العقوبات التكمیلیة-ب

ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس : "...یليعلى مازائريجقوبات عانون ق383تنص المادة 
الأقل سنة علىمكرر من هذا القانون لمدة 9الحقوق الواردة في المادة منبالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر

".لأكثرعلى اوخمس سنوات
تطبق الإسقاطات من الحقوق التي یرتبها القانون على التاجر المفلس على جمیع المدیرین المشار إلیهم سابقا 

:يیأتالتقصیر، ویمكن حصر هذه الإسقاطات من الحقوق في ما بوالمحكوم علیهم بعقوبات التفلیس بالتدلیس أو 
:لعمومیة التي لها علاقة بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب ا:أولا

یفقد من صدر ضده حكم بالتفلیس بالتدلیس حقه في ممارسة بعض الوظائف ویطرد منها، وفي ذلك نجد 
تنص على أن أحكام الإفلاس أو التسویة القضائیة تسجل في صحیفة السوابق زائیةججراءات إانون ق618المادة 
ى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو یتم تقدیمها وإرسالها إلالتي العدلیة

.السلطات العامة التي تباشر الإجراءات التأدیبیة
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:كما یفقد من حكم علیه بالإفلاس ممارسة بعض المهن الحرة
میع حقوقه المدنیة الذي ینظم هذه المهنة یشترط أن یكون من یلتحق بها أن یتمتع بج)35(كالتوثیق فإن القانون-

.وهذا ما لا یتوفر في المفلس وبالتالي یمنع من ممارسة مهنة التوثیق إلى حین رد اعتباره.والوطنیة
.مهمة الخبیر-

الخبیر هو شخص غیر موظف، له خبرة في اختصاصات مهنیة، كمحاسبة، والتسییر والعقارات وغیر ذلك إن 
.من الاختصاصات التقنیة

طرف القاضي بموجب حكم تمهیدي أو تحضیري، بغرض إجراء مهمة فنیة لمسألة معروضة یعین الخبیر من 
.أمام القاضي، تكون موضوع تقریر یودعه الخبیر لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة

.شروط التسجیل في قائمة الخبراء المعتمدین لدى الجهات القضائیة)36(95/310حدد المرسوم التنفیذي رقم 
اماةمهنة المح-

یحق لكل من توفرت فیه الشروط التالیة "أنهمنه على34المادة الفقرة الرابعة منالمحاماة في)37(نص قانون
:أن یسجل نفسه في جدول منظمة المحامین

.أن یكون متمتعا بحقوقه السیاسیة والمدنیة: 5الفقرة 
:المنع من ممارسة مهمة انتخابیة:ثانیا

أو بالتصویت والعمل الانتخابي یوصف بأنه حیشارسة مهمة انتخابیة سواء بالتر یقصد بمفهوم المنع من مم
ن المدین المجرم لا یكون إهذه العقوبة من أجل الصالح العام أیضا، حیث قررتعمل من أجل الصالح العام، 

.محل ثقة، وبالتالي لا یمكن انتخابه من الغیر ولا یمكنه أن یشارك في الأعمال السیاسیة
كل من فقد حقه في التصویت إما على إثر "أنهالمتضمن قانون الانتخابات على)38(12/1قانونالینص

على تسجیله بناءصدور حكم علیه، وما بعد إشهار إفلاسه ولم یرد له اعتباره، ومارس حقه عمْدًا في التصویت 
."دج5000إلى 500ة من في القوائم بعد فقدان حقه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرام

یعتبر غیر قابل للانتخاب علیهم "أنهالمتعلق بعلاقات العمل على90/11)39(من قانون97المادة تنصكما 
الإطارات القیادیة في الهیئة المستخدمة، وأصول المستخدم وفروعه وحواشیه، أو أقاربه بالنسب من الدرجة الأولى 

یشغلون مناصب مسئولة، مع التمتع بسلطة تأدیبیة، والعمال الذین لا یتمتعون والإطارات المسیرة والعمال الذین
...."ینتخب مندوبو العمال من بین العمال المثبتین الذین تتوفر فیهم شروط الناخب. بحقوقهم المدنیة والوطنیة

جهزة المشاركة في هذه المادة تتعلق بالشروط الواجب توفرها في من یترشح في إطار الانتخابات لتشكیل أإن 
المؤسسات المستخدمة، فهي تستبعد من الترشح الأشخاص الذین لا یتمتعون بحقوقهم المدنیة والوطنیة، والذین لا 

89/13من قانون 147تتوفر فیهم شروط الناخب، وبالتالي یُستبعد المفلس من الترشح لهذه الأجهزة، لأن المادة 
.أسقطت عنه صفة الناخب

الانتخابات والترشح على كل المستویات في المجالس المحلیة، البلدیة أو الولایة، أو على یكون المنع في
.المستوى المركزي، في مجلس الأمة أو المجلس الوطني الشعبي

ولا "...:أنه ، تنص علىزائريججراءات مدنیة قانون إ16، فنجد المادة أما بالنسبة للوكالة أمام القضاء: ثالثا
:عن الأطرافیقبل كوكیل 



2016ديسمبر–48عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

105

.في سرقة أو إخفاء مسروقات، خیانة أمانة أو نصب أو إفلاس بسیط أو بالتدلیسكل محكوم علیه في جنایة
ولا یمكن أن ،التدلیس لا یُقبل كوكیل عن أحد الأطراف المتقاضینبالتقصیر أو بفهم من هذه المادة، أن المفلس ی

.خذ بیمین المفلسؤ دلال لأنه لا یخذ شهادته إلا على سبیل الاستؤ یكون شاهدا ولا ت
فإلى جانب فقدانه حقوقه الوطنیة ؛بعض الأمثلة عن أهم الحقوق المدنیة التي تسقط عن المفلسهذهتعتبر

فإنه یفقد حقوقه المدنیة، فلا یمكنه القیام ببعض ،والسیاسیة والمتمثلة في القیام بمهمة انتخابیة أو الترشح فیها
بعض المهن، لأنه باختصار لا یتمتع بكامل حقوقه الوطنیة التي هي الأثر المباشر لمنعه المهمات، ولا ممارسة 

.من ممارسة بعض المهن
سریان العقوبة من یوم النطق بالحكم غیر أنه في ما یخص العقوبات التكمیلیة فإنه یبدأ سریانها من یوم بدأی

.)40(علیهانقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج على المحكوم 
:نشر وشهر الحكم-ـج

.تطبیقا لأحكام القانون التجاري، یخضع الحكم الصادر في جرائم التفلیس لإجراءات النشر والشهر
یتم نشر ولصق أحكام الإدانة في صحیفة معتمدة للإعلانات القانونیة تتضمن ذكر عدد جریدة الإعلانات 

.)41(القانونیة التي حصل فیها النشر
الشركات التجاریة فاقدین حقوقهم وهل یبقى مسیر ،عقوبات التفلیس بالتدلیس أو التفلیس بالتقصیربعد تنفیذ 

طوال حیاتهم؟ أم یسعون لرد اعتبارهم؟
:رد الاعتبار التجاري: 3الفرع 

منع المشرع الجزائري للأشخاص الذین صدر ضدهم حكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة من ممارسة التجارة 
تطهیر المهن التجاریة من الأشخاص الذین یعتبرهم فاشلین في مهمتهم، في ق وأن ذكرنا، وذلك رغبة منهكما سب

.التالي لا یمكن للمدین المفلس العودة إلى مهنة التجارة إلا بعد رد اعتبارهبو 
ة الهدف من رد الاعتبار هو محو آثار الحكم الصادر ضده، وإعادة الحقوق التي سقطت عنه وإزالإن 

.)42(معنویةاطبیعیة أم أشخاصاكان هؤلاء أشخاصأالمحظورات عنه واستعادة السمعة التجاریة سواء 
؟من له الحق في رد الاعتبار:

المدین التاجر الذي صدر ضده حكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة له الحق في طلب رد الاعتبار، واشترط 
حیث جاء زائريجانون تجاري ق366ونجد ذلك في نص المادة المشرع أن لا یكون قد صدر ضده حكم جزائي

لا یقبل رد الاعتبار وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص المحكوم علیهم في جنایة أو جنحة مادام من آثار : "فیها
".الإدانة منعهم من ممارسة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة یدویة

شترط فیها عقوبات یدهم حكم جریمة التفلیس بالتدلیس والتي مدیري الشركات التجاریة الذین صدر ضفإنلذا
.لهم، فإنه لا یتم رد الاعتبار التجاريزائريجقوبات العانون المن ق14تكمیلیة طبقا لنص المادة 

رد الاعتبار الجزائي:
بمجرد مرور ، وهو یُكتسب بصفة آلیةالاعتبار القانونيرد :یعرف هذا النوع من رد الاعتبار طریقتین وهما

بمدة لا تزید عن خمس زائريجانون عقوبات ق14وهذا ما حددته المادة .زمن معین من تاریخ انقضاء العقوبة
.سنوات، إذا لم یصدر أثناء المدة المذكورة حكم بعقوبة جدیدة
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هة یقدمه المدین إلى الجبفإنه یُكتسب بحكم من القضاء، عن طریق طلرد الاعتبار بحكم القضاءأما 
.)43(زائريجالزائیة جالجراءات الإقانون فيالقضائیة المختصة ویثبت فیه الشروط المنصوص علیها

أما إذا .لا یجوز للمدین الذي رفض طلبه أن یقدم طلبا جدیدا إلا بعد انقضاء مدة سنتین من تاریخ الرفض
.)44(لصادرة بالعقوبة على صحیفة السوابق العدلیةشر بالحكم وعلى هامش الأحكام اصدر قبول الطلب، فإنه یؤ 

التمیز بین جریمتي التفلیس وجریمة سوء استعمال أموال وسمعة الشركة:
التفلیس یعتبر ائمنطاق جر فإن،هامسیرا فیجریمة إساءة استعمال أموال وسمعة الشركةالفاعل في إذا كان 
.ت التجاریة، التجار الأشخاص الطبیعیین والحرفیینالشركامسیريفهو یشمل إضافة إلى.أكثر اتساعا

مادام أن جریمة التفلیس لا تقوم إلا بعد فتح إجراءات الإفلاس والتسویة، فإن تحدید تاریخ التوقف عن الدفع 
ن إحیث )45(المعیار الحاسم للتفرقة بینها وبین جریمة إساءة استعمال أموال وسمعة الشركةهوفي جریمة التفلیس 

یضاف إلى ذلك أن عقوبة التفلیس بالتدلیس .هذه الأخیرة تكون الشركة في وضعیة سلیمة من الناحیة المالیةفي 
.)46(أشد من عقوبة المسیر المسيء لاستعمال أموال وسمعة الشركة

الفقرة(نص المشرع على عقوبة تكمیلیة في التفلیس بالتدلیس دون جریمة إساءة استعمال أموال وسمعة الشركة 
وإذا كانت الجریمتان قابلتین للتحقق في ظل الشركة التجاریة، ).زائريجقوبات عانون ق383الأخیرة من المادة 

.فإن لكل منها حیزا زمنیا للتطبیق في ظل حیاة الشركة
تبرز فأما جریمة سوء استعمال أموال وسمعة الشركة .جریمة التفلیس تظهر بعد توقف الشركة عن الدفعإن
.)47(لسیر العادي لحیاة الشركة أو أثناء التصفیةأثناء ا
جنحة سوء فيأما. ن تكییف جنحة التفلیس لا تتطلب البحث عن عنصر المصلحة الشخصیة للمسیرإ

.احتیالیة لتحقیق مصلحته الشخصیةافإن المسیر یستعمل طرق،استعمال أموال وسمعة الشركة
: يیأتفي ما یخص المصالح المشمولة بالحمایة الجزائیة فیما بین الجریمتینایلاحظ أخیرا أن هناك اختلاف

بینما تكمن هذه ، تتمثل علة تجریم التفلیس في الحفاظ على نشاط الشركة وفرص الشغل والتقلیل من الخصوم
. العلة بالنسبة لجریمة إساءة استعمال أموال وسمعة الشركة في حمایة المصلحة الاقتصادیة والاجتماعیة للشركة

خر من الرغبة في تدعیم مقومات استمرار إن كنا نعتقد أن حمایة المصلحة الاقتصادیة للشركة نابع هو الآو 
.إساءة الاستعمال یهدد استمرار الشركة التجاریةلى أموالها عبرفالاعتداء ع؛نشاط الشركة

نون التجاري فقط وجرائم تعمال أموال وسمعة الشركة التي ینظمها القاسجریمة إساءة ا:هذا عن الجریمتین
قمنا بمقارنة .التفلیس التي یرتكبها مسیرو شركات الأموال والتي ینظم أحكامها القانون التجاري وقانون العقوبات

على يسلبالمنتشرة في مجال المسؤولیة الجزائیة للمسیرین وتأثیرها المن الجرائمانا تعدملأنههاتین الجریمتین
.أموال الشركات التجاریة

ة ــخاتم
رغم وجود عدة جرائم متعلقة بتسییر الشركات إلا أن جریمة التفلیس تبقى من أهم الجرائم المتعلقة بإدارة 

ید من النصوص القانونیة مبینا في ذلك أنها جریمة العدبهاصورغم أن المشرع قد خ.وتسییر الشركات التجاریة
صفة الجاني والركن المادي الذي یظهر في عدة ،الشرعيتتوافر على أركانها القانونیة المتمثلة في الركن

القضاء الجزائري لم یسعفنا أنجب الإشارة إلیهأن ما یغیر. تصرفات وركنها المعنوي في قصده العام والخاص
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له فكان لا بد من اللجوء إلى القضاء الفرنسي الذي ،التي طرحتها هذه الجریمةفي الإجابة عن بعض الإشكالات
كما أنه لا تمر مدة معینة في فرنسا مثلا دون أن تحدث .زید عن عدة سنوات من تطبیق هذه الجریمةتة تجرب

من في عالم أعمال نظیف خالٍ جرائم في الجزائر توجدترىایفهل .فضیحة مالیة لها علاقة بهذه الجریمة
غلبها من شركات صغرى ومتوسطة ذات التي تتكون في أ، رئالعیوب؟ربما یرجع ذلك إلى البیئة الاقتصادیة للجزا

.طابع عائلي
:الاقتراحاتبعض بتجاوز بعض المشاكل التي تطرحها هذه الجریمة ندلي ل

أنه من الضروري تدخل المشرع في إصدار قانون خاص بجرائم الأعمال ویتضمن من خلاله هذه الجریمة -
هناك من یرى بأن الازدواج في .انون العقوباتقانون التجاري وقالوهي أفضل من أن تنص علیه قوانین مختلفة

ولا مبرر له وقد یؤدي إلى بعض الصعوبات في التطبیق خاصة ،الذي یحكم الموضوع غیر مرغوب فیهالتشریع
.عند وجود تجانس تام في الأحكام

لأن عام،أن یحتفظ المشرع الجزائري بالطابع العقابي لمسیري الشركات التجاریة لخلق نوع من الردع ال-
لا توجد لهذا.للحد من التعسف في أموال الشركة لمصالح هؤلاء المسیرینيالمسؤولیة المدنیة وحدها لا تكف

.الحبسوسیلة قانونیة لإلزام المسیرین باحترام قانون الشركات إلا عقوبة مالیة وعقوبة 
.بصرامةطبیقها ویكون تمن أهم الاقتراحات ضرورة العمل على تطبیق النصوص القانونیة -

ر نظریة جدیدة  تم تبنیها من و ظهسیاسة في إدارة وتسییر الشركات التجاریةالمن شأنه أن یهدد مالتفادي كل
laالشركات ةوهي نظریة حوكم،طرف العدید من الدول لتطویر اقتصادها gouvernance d’entreprise التي

حیث یتداخل الجانب ،زاهة والشفافیة داخل أجهزة الشركةأن تسود الن: تقوم على مجموعة من المبادئ أهمها
وما .لتجریمافي سبیل الاستقرار وتقدم ونمو المجتمع بعیدا عن كل مظاهر ،الاقتصادي والقانوني والاجتماعي

.هذه المبادئ لنجاح الشركات التجاریة في بلادناع الجزائريمشر النتمناه أن یتبنى 

:الهوامش
93/08المرسوم التشریعي المعدل والمتمم بموجب1975سبتمبر 26من القانون التجاري الجزائري الصادر في 553المادة - 1

.2005فبرایر 6المؤرخ في 02- 05رقم والقانون 
.زائريجمن القانون التجاريثالثا715المادة - 2
یعاقب الشركاء في التفلیس بالتقصیر والتفلیس بالتدلیس بالعقوبات " على ما یليجزائريعقوباتقانون 384دةالماتنص - 3

."من هذا القانون حتى ولو لم یكن لهم صفة التاجر383المنصوص علیها في المادة 
ضدة التي یباشر علیها التاجر یعنیان كسر المن«Rotta»و«Banca»مشتقة من لفظتین إیطالیتین Banquerouteلفظة - 4

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، " أحكام الإفلاس الواقي في التشریعات العربیة": نظر في ذلك البستاني سعید یوسفا: عملیات البیع
.154، ص2007

banqueroute simpleمصطلح التفلیس البسیط 2006قبل تعدیلانون عقوبات جزائريق383استعمل المشرع في المادة - 5

أصبحت كلمة الإفلاس 20/12/2006وبعد تعدیل قانون العقوبات الجزائري بتاریخ .وهي ترجمة حرفیة من القانون التجاري الفرنسي
.بالتقصیر بدلا من الإفلاس البسیط وهي نفس العبارة الواردة في القانون التجاري الجزائري

6-Jaquemont(André)" Droit des entreprises en difficultés " 3éme édition, litec, Paris, 2003, p 545.

.زائريججاري التانون القمن ال382و380ادتانالم- 7
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لا یتحملون أیة مسؤولیة بسبب أعمال التسییر وإنما یسألون عن الجنح التي یرتكبها فإنهمأما بالنسبة لأعضاء مجلس المراقبة- 8
انون قالمن29مكرر 715هذا ما نصت علیه المادة .وعدم إخبار الجمعیة العامة بذلكمجلس المدیرین في حالة درایتهم بهاأعضاء 

.جزائريالتجاري ال
.جزائريالتجاري القانون من ال224المادة -9

.339، ص 1988دار النهضة العربیة، القاهرة،"الجرائم المالیة والتجاریة: ")عبد الحمید(الشواربي-10
11- cass,crim ,18 juin 1998, JCP, éd E1999, p 174 .
12- Jaquemont(André), op,cit, p 553.
13- Jaquemont (André), op,cit, p 561.

ة، رسالة دكتوراه جامعة القاهر "مسؤولیة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حالة إفلاس الشركة: "هاني سمیر عبد الرزاق- 14
.276، ص 2006

15- Larguier(Jean), Conte(Phillipe): «Droit des affaires»11 édition, Dalloz, Paris, 2004, p 432.
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